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الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام  سمب

 على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين؛

 المحترم، النوابالسيد رئيس مجلس 

 المحترمين، النوابالسيدات والسادة 

المحترمين على تفضلهم  النوابأن أشكر السيدات والسادة  يطيب ليبداية 

مسألة الديمقراطية أساسية بالنسبة لبلادنا، ألا وهي  ةمسأل هذه الأسئلة في بطرح

تشكل أساس الاختيار الذي سارت فيه بلادنا بشكل لا رجعة  التيحقوق الإنسان و

يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية التي  بناء دولة الحق والقانون، والمتعلق بفيه

 مقومات العيش الكريم،الفرص، والعدالة الاجتماعية، و والكرامة والمساواة، وتكافؤ

 حقوق وواجبات المواطنة. في نطاق التلازم بين

بلادنا عرفت تقدما نوعيا هاما في مجال حماية حقوق ولا يخفى عليكم أن 

وتوسيع مجال الحريات كما تكفلها المواثيق الدولية التي صادق عليها  الإنسان

، وواجبات مبادئ وحقوقتقتضيه من  ماالتزام  المغربي ، والتي أكد الدستورالمغرب

مة هذه ل على ملائوجعلها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، مع العم

 تلك المصادقة. تقتضيهالتشريعات مع ما 

في مجالي حقوق  مهمة بتحقيق إنجازاتيمكن الاعتراف الوقت الذي وفي 

 ، نحن عازمون علىواعون أيضا بوجود نقائصفإننا الإنسان والديمقراطية، 

بكل شجاعة تأسيسا على المكتسبات التي تم تحقيقها والدروس المستخلصة عالجتها م

 من تجربة بلادنا في هذا المجال.

فقد جعلت هذا الموضوع في صميم بأهمية حقوق الإنسان،  الحكومةووعيا من 

اعتماد سياسة حكومية مندمجة الذي نص على  برنامج الحكوميأولوياتها بموجب ال

ق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل في مجال حقو

 الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.

خطة وطنية في مجال  قامت الحكومة باعتمادوفي إطار تفعيل هذا الالتزام، 

وثيقة مرجعية وآلية وطنية للتخطيط بوصفها الديمقراطية وحقوق الإنسان 

تدابير جملة من الوقد تضمنت هذه الخطة  ق الإنسان.الاستراتيجي في مجال حقو

 تدبيرا تهم كافة مجالات الحقوق والحريات.  435ولوية، بلغ عددها العملية ذات الأ

التذكير ببعض وقبل الخوض في مضامين هذه الخطة الوطنية الهامة لا بأس من 

ناء المؤشرات الإيجابية التي حققتها بلادنا مؤخرا في مسلسل ترسيخ الب

باعتبارها مكتسبات وجب ترصيدها واستثمارها للدفع قدما  الديمقراطي والحقوقي

استقلالية  توطيدبهذا المسار الهام بالنسبة لمستقبل بلادنا. وتهم هذه المكتسبات أساسا 

ق في الحصول على الديمقراطية التشاركية وتكريس الحالسلطة القضائية، وتعزيز 

 يات وتظلمات المواطنين.تمام بشكاالمعلومات، والاه
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حرصت الحكومة على تجسيد ، فعلى مستوى توطيد استقلال السلطة القضائية (1

 106.13قانون التنظيمي رقم ال الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية بعد المصادقة على

المتعلق بالمجلس  100.13وعلى القانون رقم  المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

المتعلق بنقل اختصاصات وزير  33.17القانون رقم ، وئيةالأعلى للسلطة القضا

حيث تم ، 2017غشت  02العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 

تسليم السلط بين وزير العدل والوكيل العام للملك لدى  2017أكتوبر  06 بتاريخ

ل المؤسساتي الاستقلا محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، ليتجسد بذلك

، وتكون بلادنا قد قطعت أشواطا كبيرة الكامل للسلطة القضائية بشكل فعلي وواقعي

 .فصل السلط وتوازنها وتعاونهاالقائم على في مسلسل بناء نظامنا الدستوري 

، من خلال اعتماد استكمال الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية (2

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  44.14القانون التنظيمي رقم 

التي  لجنة العرائض العرائض إلى السلطات العمومية، ومرسومه التطبيقي، وتعيين

القانون التنظيمي رقم شرعت في تلقي عرائض المواطنين ومعالجتها؛ وكذا اعتماد 

 .ريعبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التش 64.14

القانون من خلال اعتماد  تكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومات (3

حقا من الحقوق الذي يعد  المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13رقم 

والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها 

. وأنتهز المناسبة الحكامة الجيدةوشفافية لاتعزيز وحق في تعميق الديمقراطية هذا ال

 .حث الإدارات على التجاوب مع المواطنين في هذا المجاللأ

، وذلك من خلال المواطنين وتظلمات مع شكايات الفعالتعامل وضع إطار لل (4

التي تعد ، وبدأ العمل بها مطلع السنة الجاريةالتي  "لشكاياتالوطنية لبوابة "الآلية 

تقويم أداء الإدارة وتحسين جودة بهدف تفاعل بين الإدارة والمواطن أداة لتعزيز ال

وفي هذا الإطار فإن كافة الإدارات والمؤسسات مدعوة إلى . أساسية خدماتها

 مع شكايات المواطنين. التجاوب السريع والفعال 

كافية لوحدها للاستجابة  المكتسبات، رغم أهميتها، ليستذه وبطبيعة الحال، فه

لتحول سس نعتبرها خطوات إيجابية تؤإلا أننا ت المواطنين في هذا المجال، لمتطلبا

تقوم على التفاعل الإيجابي مع المواطن ومؤسسات الدولة، العلاقات بين في إيجابي 

انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين في الكرامة والمشاركة الفاعلة في البناء 

 .الديمقراطي

ي موضوع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية ف أسئلتكم وبالرجوع إلى

)أولا( قبل عرض  طةإعداد هذه الخ، لا بأس من التذكير بداية بمسار وحقوق الإنسان

( ثالثاالتطرق لحصيلة تنفيذ هذه الخطة وآليات تنزيلها )و(، ثانيا) ها الأساسيةمضامين

لية بخصوص وضعية وجهود الحكومة في إطار التفاعل مع تقارير المنظمات الدو

 (.رابعاحقوق الإنسان ببلادنا )
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خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق تحيين إعداد و مسار-أولا

 الإنسان

ثمرة تعد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الواقع 

طة ختفاعلا مع توصيات و، 2008منذ سنة تشاوري انطلق رسميا تشاركي وعمل 

وتفعيلا لتوصيات هيئة  1993عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 

الإنصاف والمصالحة وانسجاما مع انخراطه في احترام التزاماته الدولية في مجال 

وعندما جاءت هذه بعد ذلك على مراحل.  هذا العمل وتواصلحقوق الإنسان، 

جال الديموقراطية وحقوق تحيين خطة العمل الوطنية في مالحكومة، جعلت من 

أحد التزاماتها الرئيسية، وهو ما قامت به فعلا خلال الأشهر الأولى من  الإنسان

 .تنصيبها

مقاربة تشاركية تجلت في إعداد مشروع صيغة أولية لهذه الخطة وفق وقد تم 

شارك فيه البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية  موسعمسار تشاوري 

وهو السياسية والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع والجامعة، والأحزاب 

مكن من إغنائها وتطويرها في ضوء مساهمات ومقترحات كافة الفاعلين الأمر الذي 

قد مكنت هذه المقاربة التشاركية من تحديد الاختيارات الاستراتيجية بشكل و .المعنيين

  .ن هذه الخطة وأولوياتهاحول مضامي رؤية جماعية توافقي، وبلورة

مع  طلاق عملية تشاور موسعةتم تحيين هذه الخطة الوطنية من خلال إكما 

كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، للوقوف عند كل التدابير 

والتوصيات التي عرفت تقدما كليا أو جزئيا على مستوى التنفيذ، وكذا المستجدات 

يين عرفه هذا المشروع، من قبيل المقاولة وحقوق الإنسان، الحاصلة منذ آخر تح

 وعدم الافلات من العقاب، والبيئة وأهداف التنمية المستدامة.

تحويل  إلى أسفرت عملية التحيين والتطوير التي امتدت قرابة ستة أشهروقد 

فضلا  عملية،التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من مشروع الخطة إلى تدابير 

تعزيزها وتقويتها، كما تمت إضافة أربعة محاور جديدة همت الحكامة الأمنية عن 

 ومكافحة الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان وحقوق الشباب.

( 215عدد التدابير من مائتين وخمسة عشر ) رفعوقد مكنت عملية التحيين من 

( تدبيرا في الصيغة 435تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى أربعمائة وخمسة وثلاثين )

 المعتمدة.

خطة العمل الوطنية في مجال تم الإعلان عن وتتويجا لهذا المسار المتميز، 

في مجلس  دق عليهاووص ،2017دجنبر  13الديموقراطية وحقوق الانسان بتاريخ 

عشرية من الجهود متوجا بذلك ، 2017دجنبر  21         الحكومة المنعقد بتاريخ

 ى المستوى المؤسساتي والمدني والجامعي والحكومي وأعمال الخبرة،المتواصلة، عل

مرجعية منبثقة عن اختيارات استراتيجية ورؤية  مما أكسبها مقومات وثيقة وطنية

 .الحقوقية ببلادناسياسة للجماعية 
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على كما تم العمل الرسمية،  بالجريدة نشروقد تم وضع هذه الخطة في مسطرة ال

وبذلك تكون المملكة  .باعتمادها الإنسان بحقوق المعنية المتحدة الأمم هيئات إشعار

 ،التي وضعت خططا في مجال حقوق الإنسان (39التاسعة الثلاثين ) المغربية الدولة

 .فيينا وبرنامج عمل إعلان توصية مع منها تفاعلا

 الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان مضامين-ثانيا

إلى في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان  هدف خطة العمل الوطنيةت

، من الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها

خلال العمل على تعزيز المكتسبات وتطويرها لترسيخ شروط القطع النهائي مع 

الممارسات التي سادت في الماضي، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعا 

كريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون، وكثقافة مترسخة في وممارسة، وت

 المجتمع، وكآلية للتدبير الأمثل للشأن العام. 

فإن المنظور الاستراتيجي للخطة ينتظم حول ترسيخ  هذا المنطلق،ومن 

مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي 

 . ساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركيةوتدعيم المبادرات الم

احترام حقوق وتستهدف الخطة تحقيق المزيد من المكتسبات في مجالات 

وإعمال  تكافؤ الفرصو وعدم التمييز والإنصاف المساواةو سيادة القانونو الإنسان

وتعزيز المنجزات الوطنية في  قيمهانشر ثقافة حقوق الإنسان و وإشاعة مقاربة النوع

 لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامنية.مجال ا

 محاور: أربعةالخطة من هذه  كونوتت

 الديمقراطية والحكامة: المحور الأول

القويم والمبوادئ الدسوتورية والمعوايير الدوليوة ذات الصولة  إلوىهذا المحوور  تندسي

سويما موا يخوص المسواواة بسيادة القانون والاختيوار الوديمقراطي وحقووق الإنسوان، ولا

وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة وما تتطلبوه مون شوفافية ومحاسوبة ومشواركة وإشوراك 

 ، من خلال التدابير التالية:في تدبير الشأن العام

 وملاءمتها مع المعايير الدولية، وتمكين المواطنين  مراجعة التشريعات الوطنية

الشووأن العووام وفووي صوونع القوورارات  موون تقويووة قوودراتهم وتعزيووز المشوواركة فووي توودبير

المؤثرة في حياتهم ومحيطهم اليومي، والرفع، بشكل خاص، من المشواركة والتمثيليوة 

 السياسية للشباب والنساء.

 المرتكووزة علووى التنظوويم الجهوووي والترابووي المووؤمن  تعزيززز الحكامززة المجاليززة

نميووة البشوورية لمشوواركة المووواطنين فووي توودبير شووؤونهم والرفووع موون مسوواهمتهم فووي الت

 المندمجة والمستدامة، كما أكدت على ذلك مقتضيات الدستور.

  اقتراح التدابير الكفيلة بضمان التوازن بين حفظ النظام العزام واحتزرام حقزوق

 .الإنسان
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 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: المحور الثاني

عبئووة الوسووائل المتاحووة لتيسووير يشووتمل هووذا المحووور علووى التوودابير الراميووة إلووى ت

أسوووباب تمتوووع المواطنوووات والموووواطنين بوووالحقوق الاقتصوووادية والاجتماعيوووة والثقافيوووة 

 من خلال: والبيئية،

 والبحث العلمي والتكوينتربوية جودة المنظومة الوطنية للمستوى  الرفع من 

 ؛والنهوض بالتنوع الثقافي

 ؛ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية 

 ؛دماج في الشغلتيسير الان 

 ؛لتوجيه الاجتماعي للسياسة السكنيةا 

  وضززع سياسززة بيئيزززة مندمجززة وتقويزززة دور المقاولززة فزززي النهززوض بحقزززوق

 . الإنسان

مقاربوة النووع والارتكواز علوى مبوادئ المسواواة وتكوافؤ لاستحضوار كول ذلوك فوي 

ة الفرص والتضامن والحكامة الجيدة بما يمكون مون ترصويد الجهوود فوي مجوال محاربو

 الفقر والإقصاء الاجتماعي، وضمان تحولها إلى مكاسب مستدامة.

 حماية الحقوق الفئوية والنهوض بهاث: المحور الثال

تم تحقيقه على صوعيد السياسوات  ماتتأسس التدابير الواردة في هذا المحور على 

وموووا أفضوووت إليوووه أدوار  ،العموميوووة والاسوووتراتيجيات والخطوووط والبووورامج الوطنيوووة

الديمقراطيووة التشوواركية ومنظمووات المجتمووع الموودني، موون خوولال التوودابير مؤسسووات 

 التالية:

 وكفالووة  الفئويززة حقززوقتعزيززز الإجززراءات والضززمانات الوقائيززة والحمائيززة لل

النهوووض بهووا موون خوولال توودابير مؤسسوواتية وتشووريعية وتنظيميووة تكفوول تعزيووز حمايووة 

كفالوة حقووق الأشوخاص ذوي حقوق الأطفوال والنهووض بوأدوار الشوباب فوي التنميوة و

 الإعاقة وصيانة حقوق الأشخاص المسنين وتعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين؛

  مثول  الاجتماعية التي تعاني من التهمزي  والإقصزاءالنهوض بأوضاع الفئات

النسووواء المعنفوووات والأطفوووال والأشوووخاص فوووي وضوووعية إعاقوووة والأشوووخاص المسووونين 

وتقويووة التنسوويق مختلوو  المتوودخلين وار ووظووائ  أدعقلنووة ، ووالمهوواجرين واللاجئووين

قدرات الموارد البشرية للقطاعات المكلفة بهذه الفئات،  عزيزتوالالتقائية والحاجة إلى 

 مع تقوية مواردها المادية.

 الإطار القانوني والمؤسساتي: المحور الرابع

لة بتحصين موا يتوجه هذا المحور إلى اقتراح التدابير القانونية والمؤسساتية الكفي

تحقق من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها بباقي الإجراءات التي تضومن 

 التمتع بالحقوق والحريات على نحو أفضل. 
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وقوود تووم إعووداد التوودابير المقترحووة فووي المجووالات والموضوووعات المتعلقووة بتعزيووز 

التعبير ات حريق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة والحماية القانونية والمؤسساتية لحقو

والصحافة والحق في المعلوموة وحفوا الأرشوي  وصويانته وضومان الولوو   والإعلام

 إليه.

المرتبطة بتفعيل الخطة  ترتيب التدابير، تم انطلاقا من هذه المحاور الأربعةو

لق بالتحسيس من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتع تدبير( 435)

تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون،  ، معقدراتالوالتواصل أو تعزيز 

 .(2021- 2018الذي تغطيه الخطة ) والأهداف المتوخاة على المدى الزمني

 وآليات تنزيلها الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسانحصيلة تنفيذ  -ثالثا

مجال الديمقراطية وحقوق  فينية في مجال مباشرة بعد اعتماد الخطة الوط

 تم الشروع في تنزيلها من خلال جملة من التدابير التي نعرض لها فيما يلي: ،الإنسان

 التواصل والتعريف بالخطة: .1

، في إطار التنزيل الفعلي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

اسع وباستثمار مختلف الوسائل التعريف بهذه الخطة على نطاق وتم العمل على 

 وذلك من خلال:  ،لتيسير الاطلاع عليها المتاحة

لقاءات تواصلية مع الجامعات للتعريف بخطة العمل الوطنية في مجال عقد  -أ

 الديمقراطية وحقوق الإنسان:

لأدوار الطلائعية التي تقوم بها الجامعة في تعزيز البحث العلمي اعتبارا ل

على مستوى إدما  حقوق  قوق الإنسان، وما تضطلع بهوالأكاديمي في مجال ح

سلسلة من اللقاءات حول هذه الخطة تم تنظيم فقد الانسان في المناهج التعليمية، 

تمكين  بهدف، (لقاءا تواصليا 13)بلغ عددها  بشراكة مع مختلف الجامعات المغربية

ل تفعيل العديد من الأكاديميين والطلبة والأساتذة الجامعيين من تملكها ودراسة سب

 مضامينها.

وقد شكلت هذه اللقاءات التواصلية مع الجامعة محطة أساسية لتدارس السبل 

طالب وطالبة وأكثر  4500الكفيلة بتنفيذ هذه الخطة، بحيث عرفت حضور ما يناهز 

بقضايا حقوق الإنسان ومشاركة نوعية للنخبة العلمية  امهتم اجامعي أستاذا 130من   

 يقا حول القضايا الجوهرية والمقاربات المتاحة للأجرأة والتنفيذ والتقييم. ونقاشا عم

 المعرض الدولي للنشر والكتاب -ب

التخطزيط الاسزتراتيجي فزي مجزال حقزوق الإنسزان: الخطزة موضووع " تم اختيوار     

للمشاركة فوي الودورة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" كشعار 

، حيووث شووكلت هووذه المشوواركة فرصووة لعوورض والكتوواب ردولي للنشووللمعوورض الوو 24

الخطة ومناقشتها مع الجمهور الواسع من جهة، وعرض ومناقشة العديد من المحاور 
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والتدابير الواردة بها وسبل إعمالها وكذا مناقشوة أدوار مختلو  الأطوراف المعنيوة فوي 

 ذلك من جهة ثانية. 

مجوال  دوات حوول خطوة العمول الوطنيوة فوينو قد عرفوت هوذه المشواركة تنظويم ثموانو

 .الديمقراطية وحقوق الإنسان

 التعريف بالخطة دوليا:  -ت

تم لمجلس حقوق الانسان،  37في اللقاء الرفيع المستوى للدورة  المشاركةخلال 

. الى اعتماد المملكة المغربية لخطة استراتيجية في مجال حقوق الإنسان التطرق

عمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تقديم مضامين خطة الكما تم 

خلال أشغال المشاورات الإقليمية حول السياسات العمومية ذات الصلة بالحق في 

 .2018مارس  29-27التنمية بأديس ابابا في 

اشراك الجمعيات في إعمال  .2

 خطة العمل الوطنية:

فتح باب الترشيح أمام عن  2018أبريل  26إلى  5في الفترة الممتدة من  تم الإعلان

 وفق المحاور التالية: جمعيات المجتمع المدني، لتقديم مشاريع جمعوية

 الديمقراطية مجال في الوطنية العمل خطة بمضامين التعري  في الإسهام -

 قدرات وتقوية والمحلي، الجهوي النسيج الجمعوي داخل الإنسان وحقوق

 لخطة؛تفعيل ا في الانخراط بهدف حليينالم الفاعلين

 والحقوق للنساء الإنسانية بالحقوق النهوض تهم ومشاريع مبادرات إطلاق -

 المهاجرين المسنين، إعاقة، وضعية الأشخاص في الشباب، الأطفال،) الفئوية

 والمؤسساتية؛ القانونية الحماية وتعزيز (واللاجئين

 الديمقراطية مجال في الوطنية الخطة من الأول المحور تفعيل في الإسهام -

 ؛والحكامةبالديمقراطية  والمتعلق الإنسان وحقوق

 تناول في والصحافيين الإعلاميين بأداء الارتقاء تهم وبرامج مبادرات إطلاق -

 ؛الإنسان حقوق قضايا

يهم جمعيات ومنظمات من طلبا  209عقب انتهاء آجال الإعلان ب  وقد تم التوصل

  مختل  مناطق المملكة.

 لتتبع مؤسساتية آلية إحداث .3

 الإنسان: الديمقراطية وحقوق مجال في الوطنية العمل خطة تنفيذ وتقييم

خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية لا شك أن ضمان التنزيل الفعلي ل

، من أجل تجسيد ثرهاأ وتقييم آلية لتتبع تنفيذ الخطة يحتاج إلى وحقوق الإنسان

 .السياسات العمومية على صعيد مختل على أرض الواقع وبلورتها مضامينها 

 تنفيذ وتقييم لتتبع آليةتم إطلاق مسلسل تشاوري حول إحداث وفي هذا الإطار، 

عقد اجتماعين من خلال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، 
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مراسلة القطاعات الوزارية و جمعيات العاملة في حقوق الانسانتشاوريين مع ال

إعداد مقترح تصور تو  ب، السلطة القضائية والبرلمانطنية ووالمؤسسات الو

 بخصوص هذه الالية، انطلاقا من ثلاثة مداخل أساسية وهي:

 .التوصيات الواردة في الخطة والمتعلقة بإعمالها 

 .الممارسات الفضلى في مجال إعمال الخطط 

 .متطلبات الإعمال الجيد للخطة 

الى إحداث اللجنة الوطنية لتتبع عداد مشروع مرسوم يهدف إتم وفي هذا الإطار 

سها رئيس أيتر الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقييم تنفيذ الخطة

. سها وزير الدولة المكل  بحقوق الإنسانيترأ الحكومة ولجنة للمواكبة والتنسيق

وتركيبتهما وطرق اشتغالهما.  هاتين اللجنتين مهام ويحدد مشروع هذا المرسوم

 .اعتماد مشروع هذا المرسوم في المستقبل القريبوسيتم 

اعداد المخطط الاجرائي  .4
 لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان:

لخطة العمل  إعداد المخطط الاجرائيانطلق العمل منذ شهر يونيو الماضي في 
جدولة يحدد المسؤوليات وال الذي الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان

وفق  الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقييم اعمال التدابير المحددة في هذه الخطة،
 التصور التالي:

 إعداد المصفوفة الإجرائية للخطة الوطنية: -أ

بشكل يسمح  تم إعداد المصفوفة الإجرائية وفق التدابير والمحاور الفرعية
 ،ة بالإعمالمن طرف كل جهة معني ذالتعرف على الإجراءات التي ستتخ

 في هذا الشأن قد تمووكذا أهم المؤشرات التي ستسمح بتتبع وتقييم الخطة. 
 :القيام بما يلي

  مراسلة القطاعات الحكومية المعنية بإعمال تدابير الخطة قصد اعداد
 مخططاتها الإجرائية.

  وضع برنامج زمني لعقد اللقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية ابتداء
جل دراسة مقترحاتها بهدف إعداد مصفوفة أ من لجاريالشهر امن 

 المخطط الاجرائي. 

 إعداد تصور إعمال الخطة الوطنية على المستوى الترابي:  -ب

بغية إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها وإدما  مبادئها وآلياتها في 
السياسات العمومية الترابية والبرامج والأنشطة التنموية والاقتصادية 

 جتماعية والثقافية، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الأفراد والجماعات،والا
يهدف  تم اعداد مشروع تصور لإعمال الخطة الوطنية على المستوى الترابي

 إلى:

 تعميم خطة العمل الوطنية ونشرها على المستوى الجهوي 



10 

 تمكين الفاعل الترابي من سبل تفعيل الخطة على نحو أفضل 

 فضلى في مجال إعمال الخطة.دعم الممارسات ال 

   واعتمادا على المقاربة التشاركية سيتم تقاسم هذا المشروع مع مختل
 الفاعلين الترابيين من أجل إغنائه في أفق اعتماده وتفعيله.

 إعداد تصور في شأن مواصلة الحوار حول القضايا الخلافية: -ت

 م الشروعسيتمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية في إطار 
في الأسابيع المقبلة في تنظيم عملية التشاور مع مختل  الفاعلين من اجل 

الإعدام،  :، من قبيلفيةبلورة منهجية مباشرة الحوار حول القضايا الخلا
والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل 

 .ة بمدونة الأسرة، وبعض القضايا المرتبط87الدولية رقم 

حول وضعية حقوق الإنسان  التقارير الدوليةجهود الحكومة للتفاعل مع  -رابعا

 بالمغرب

من قبل بلادنا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان كما هو  الجهود المبذولةرغم 

وعملت على تعزيزها تشريعا متعارف عليها عالميا، وكما التزمت بها دستوريا، 

لا تسير بنفس الوتيرة،  المجهود والمكتسباتعتراف بهذه وممارسة، فإن مسألة الا

لا زالت الدولية الوطنية ومن التقارير الصادرة عن بعض المنظمات ذلك أن العديد 

 .ببلادناتتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان 

 التي لا يمكننا والمسؤولة والبناءة هناك بعض التقارير الموضوعية صحيح أن

هناك أيضا بعض التقارير المجحفة  بالمقابل لكن إلا أن نتفاعل معها بطريقة إيجابية،

بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول  التي تصدرهاكتلك  والظالمة في حق بلدنا

غير  معطيات، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على واقع حقوق الانسان بالمغرب

التي   جهودعن ال تتغافلعليها بلادنا، أو  أقدمت التيالإصلاحات اهل تتج، أو محينة

عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة بالإضافة إلى  بذلت في هذا المجال،

 ... إلخ. ى شهادات لا يمكن الاعتماد عليهاالمعنية، أو الاستناد عل

من على هذه الادعاءات الرد فإن الحكومة لا تدخر جهدا في وفي هذا الإطار، 

، وذلك حملات ظالمةتتعرض له من تجاه ما ها وإنصاف بلادنا تصحيح صورةأجل 

توضيح المجهودات التي تبذلها بلادنا لتعزيز  أجلعبر كافة القنوات المتاحة من 

منظومة حوق الإنسان والحريات ببلادنا، من خلال ترصيد المكتسبات الهامة 

 الإيجابي المحقق في هذا المجال. والتراكم

الصادرة عن مختل   التقارير الدولية الموضوعية والمسؤولة فيما يخصا أم

فيمكن ، المنظمات غير الحكومية الفاعلين على المستوى الدولي والوطني، وخاصة

أن أؤكد لكم بأن الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على التفاعل الإيجابي مع 

جملة من  ، وذلك عبرالتقارير التي تتضمنها هذه الانتقادات والملاحظات المسؤولة

 التدابير العملية كما يلي:
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 مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية .1

الوطنية  تقارير المنظمات غير الحكوميةالإيجابي مع  التفاعلمأسسة في إطار 

 تقديم الردود والتوضيحات اللازمةو إحداث لجنة وزارية للتفاعل تم فقدوالدولية، 

 توصياتها الوجيهة والموضوعية.مع الأخذ ب ارير،بخصوص مضامين هذه التق

 

 ، من خلال:بشأن هذه التقاريرالحوار والتواصل  .2

 من  ،المعنيين بهذه التقارير إجراء حوارات ولقاءات مباشرة مع الفاعلين

المبذولة في هذا  دالجهوبالمغرب والتعري  بمناقشة وضعية حقوق الإنسان أجل 

 حات اللازمة.الردود والتوضيوتقديم المجال 

 مع الفاعلين المدنيين في مجال حقوق  مستمرةقنوات تواصل  إرساء

مأسسة الحوار مع منظمات المجتمع المدني، وتنظيمه بشكل من خلال  الإنسان،

 .افة التعبيرات الحقوقية ببلادنادوري وموسع قدر الإمكان، ليشمل ك

 ، من خلال:اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الملف الحقوقي ببلادنا .3

 المجتمع المدني في مختلف التقييمات التي تقوم بها  ومنظمات إشراك هيئات

 ؛من حيث ترصيد المكتسبات ومعالجة الاختلالات الحكومة للوضع الحقوقي ببلادنا

  إشراك هذه الهيئات في المسار التشاوري الذي أفضى إلى اعتماد خطة العمل

كما سيتم الحرص على تمثيلية  نسان.الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإ

 آلية تتبع تنفيذ الخطة؛ المجتمع المدني في

  المتعلقة بإعداد التقارير الدورية  المحطاتكافة الهيئات المعنية في إشراك

وذلك  .المعروضة على هيئات المعاهدات وبرسم آلية الاستعراض الدوري الشامل

جمعيات بشأن الوضع الحقوقي تلقي ملاحظات وانتقادات وآراء هذه البهدف 

بالمملكة. وبفضل هذه الملاحظات والمقترحات، صارت التقارير الوطنية في الآونة 

الأخيرة، تبرز إلى جانب الحصيلة والمنجزات أوجه الخصاص التي تعرفها 

 المنظومة الحقوقية لبلادنا.

 آليتين لتطوير التعاون مع المنظمات غير الحكومية اعتماد: 

o الأولى في  ليةالآ تتمثل

 . وقد أفضت هذه الآلية إلىالإعلان عن طلبات عروض مشاريع جمعوية

ناهز بغلاف مالي اجمالي  2012سنة  ذاتفاقية شراكة من 112إبرام 

 .درهم 3688590.00

o عقد الثانية  الآلية تهم

مع  تفاعلفي مجال ال تقوية قدرات الجمعياتبهدف  ،شراكات خاصة

دعم المنظمات غير الحكومية للقيام و الإنسانالمنظومة الأممية لحقوق 
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إعداد وتتبع وتقييم خاصة على مستوى  بأدوارها الدستورية الجديدة،

شراكة ما بين  166عقد وقد أفضت هذه الآلية إلى  السياسات العمومية.

 درهم. 5293900.00بغلاف مالي ناهز  2017و 2012

 في مجال حقوق ي تقوية قدرات منظمات المجتمع المدن المساهمة في

وقد تم، منذ منتص   .تم إعداد حزمة من البرامج في هذا الإطارحيث  ،الإنسان

لفائدة منظمات المجتمع  المرحلة الأولى من برنامج تقوية القدرات إطلاق، 2017

يغطي المدني في مجال التفاعل من منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي س

 المواكبة والتأطيرو التكوينتهم من خلال مداخل ، 2020 جهات المملكة في أفق كافة

لتبادل خلق فضاءات و النهوض بالحوار العمومي بخصوص القضايا الراهنةو

 التجارب.

 

وفي الختام أود التأكيد على أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ 

ق نفس مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وف

المقاربة التشاركية والتشاورية التي اعتمدت في إعدادها وتحيينها بما يمكن من 

 ي المجال الحقوقي والإنساني.فبلادنا  التي حققتها الهامة المكتسباتترصيد 

  

 وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

 


